
الحكومــــة  بــــدء  أحــــدث   - القاهــرة   
المصريــــة تطبيق قانون تنظيــــم انتظار 
المركبات مؤخرا في الشــــوارع انقســــاما 
حادا في ظل عشوائية بعض المسؤولين 
فــــي المحافظــــات فــــي تطبيــــق نصوص 
التشــــريع الــــذي صــــادق عليــــه الرئيس 

عبدالفتاح السيسي في يوليو الماضي.
والجيزة  القاهــــرة  محافظتا  وبــــدأت 
القريبــــة منهــــا، تحصيل رســــوم انتظار 
الســــيارات من أصحابهــــا بطريقة أثارت 
استياء المؤيدين والمعارضين للحكومة، 
ويبلغ التحصيل الشــــهري عن الســــيارة 

الواحدة 300 جنيه (20 دولارا).

وتقـــول الحكومـــة المصريـــة إنهـــا 
تهـــدف مـــن وراء القانـــون إلـــى ضبـــط 
منظومـــة تحصيل الأمور مـــن أصحاب 
الســـيارات مقابل الانتظار في الشوارع، 
ووقف ظاهرة بلطجة ”الســـايس“، وهو 
يحصل على  شخص أشبه بـ“البلطجي“ 
هـــذه الأموال ويضعها في جيبه الخاص 

ولطالما أثار امتعاض الناس. 
ويـــرى معارضون أن قانـــون تنظيم 
انتظـــار المركبـــات يقنـــن البلطجة بدلا 
من القضاء عليها، لأنه ســـمح لأشخاص 
بالتعاقد مـــع الأحياء ليحتكـــر كل منهم 
جمـــع الأموال مـــن أصحاب الســـيارات 
نظير حصول الحكومة على 75 في المئة 

من العائد.

وضجت منصات التواصل الاجتماعي 
بالغضــــب ضد إجبار صاحب كل ســــيارة 
علــــى دفــــع مبالــــغ ماليــــة نظيــــر وقوفها 
بالشــــارع حتى لو كان ذلك أسفل المنزل، 
باعتبــــار أن هــــذه الأماكن يفتــــرض أنها 
ملكية عامة لم يعتد المصريون تأجيرها.

ولدى شـــريحة من المواطنين نظرة 
لأنـــه يمارس  مريبـــة تجاه ”الســـايس“ 
البلطجة ويحصّل الأموال عنوة، وكثيرا 
ما تعالـــت الأصـــوات بضـــرورة تدخل 
الحكومة لحماية النـــاس من تجاوزاته، 
وتســـليمه  أوضاعـــه  بتقنيـــن  فقامـــت 
الشـــوارع لتأجيرهـــا بعقـــود موثقة مع 

الأحياء.
الكثيريـــن  امتعـــاض  يثيـــر  ومـــا 
أن القانـــون لـــن يتـــم تطبيقـــه على كل 
المواطنين، وأظهرت مؤشـــرات التنفيذ 
أنه يقتصر تفعيله على ســـكان الشوارع 
الرئيسية والحيوية ما يشكل استهدافا 
وعنصرية تجاه شـــريحة بعينها لمجرد 

أنهم من قاطني المناطق الراقية.
ويبرر الرافضون موقفهم بأن سكان 
القرى والمناطق الشـــعبية لديهم أيضا 
ســـيارات، لكن من المســـتحيل أن يطبق 
عليهـــم القانون ولا يصح دســـتوريا أن 
يصدر تشـــريع بعينه ليستهدف شريحة 
محددة لمجـــرد أنها تقطـــن أماكن ترى 

الحكومة أنها تمتلك رفاهية.
وتخشـــى دوائر سياسية أن يتسبب 
القانـــون في تصاعد وتيـــرة التذمر بين 
الطبقـــة المتوســـطة التي صـــارت أكثر 
غضبـــا لكثـــرة اســـتهدافها بضرائـــب 
مضاعفة وزيـــادة في أســـعار الخدمات 

مثـــل الكهرباء ومياه الشـــرب والمرور، 
وبدأت تتآكل تدريجيا.

وتتضمن قوانين تنظيم المرور دفع 
مالكي الســـيارات ضريبة على استخدام 
الشـــوارع، أيّ أن المواطـــن يدفع تكلفة 
الانتظـــار للحكومـــة التي ترغـــب في أن 
يدفعها مرة ثانيـــة بقانون مفصل لذلك، 
مـــا دفـــع غاضبين إلـــى مطالبتهـــا بأن 
تتكفل بحراسة الســـيارات نظير أموال 
الانتظار كنـــوع من الســـخرية، باعتبار 
أن ”الســـايس“ يجبر النـــاس على الدفع 
مقابـــل مســـؤوليته عنهـــا طـــوال فترة 

توقفها.
ويقـــول مؤيـــدون للحكومـــة إن دفع 
أمـــوال مقابـــل انتظـــار الســـيارات في 
الشـــوارع يتم تطبيقه فـــي كثير من دول 
العالم بطريقـــة حضارية وتمنع الابتزاز 
والبلطجة، ويشترط لذلك شوارع ممهدة 

وواسعة وأماكن انتظار مجهزة.
وأظهر الجدل السياسي الحاصل أن 
هناك دوائـــر داخل الحكومة ترفض هذا 
القانون لأسباب ترتبط بتوقيت التطبيق 
وارتفـــاع وتيـــرة الغضـــب في الشـــارع 
وإمكانية أن يتســـبب في حدوث توترات 
على وقع تحول البلطجـــة والابتزاز من 

حوادث فردية إلى ظاهرة.
وتبدو هنـــاك دوائر أخرى تتمســـك 
بضـــرورة الضغـــط على النـــاس الذين 
يمتلكـــون قدرا من الوفـــرة المالية، مثل 
أصحـــاب الســـيارات، باعتبـــار أن هذه 
الشـــريحة لا يمكـــن مقارنتهـــا بالفقراء 
والمهمشـــين ولا مانع مـــن اللجوء إلى 

جيوبهم للتخديم على التنمية.

وجــــاء قرار خالــــد عبدالعــــال محافظ 
القاهرة الأربعاء بفرض رسوم مبالغ فيها 
علــــى تصوير الأعمــــال الفنية بالشــــوارع 
والمياديــــن، ثــــم التراجــــع عن ذلــــك بعد 
ســــاعات علــــى وقــــع غضــــب برلمانييــــن 
ومواطنين وســــينمائيين ومثقفين ليعزز 
وجود فريقيــــن متعارضيــــن داخل دوائر 
السلطة، الأول يستسهل الجباية، والثاني 

يتحفظ عليها.

وأصبح بعض المسؤولين أكثر تهورا 
في طريقة التصرفات المرتبطة بتحصيل 
الأمــــوال من جيــــوب المواطنين، وصارت 
بعض القوانين تفتقد إلى الدعم الشــــعبي 
وتصدر بمــــا يجعــــل شــــريحة المؤيدين 

للحكومة لا يستطيعون الدفاع عنها.
وأكد كريــــم العمــــدة المتخصص في 
الاقتصــــاد السياســــي أن قانــــون انتظار 
الســــيارات ”مصيره التجميد ووضعه في 
الأدراج، لأنه من نوعية التشــــريعات التي 
تصدر بشــــكل عشوائي ودون فهم لطبيعة 
المواطــــن الذي صار أكثر تمردا ضد فكرة 

الجباية“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن الحكومــــة لا 
تمتلــــك آلية التطبيق والمشــــكلة أن هناك 
دوائر رســــمية تعتقد أن كل مالك ســــيارة 
لديــــه وفرة مالية، وهذه كارثة لأن الاقتناع 

بذلك يقود إلى إصدار المزيد من القوانين 
التي تزيد الأعباء المعيشــــية ما يعكس أن 
الشــــارع في وادٍ والجهات التشريعية في 

واد آخر تماما.
ولا تمتلــــك الحكومــــة آليــــات محددة 
لأن  الدفــــع،  علــــى  المواطنيــــن  لإجبــــار 
التدوينــــات التــــي نشــــرها كثيــــرون على 
منصــــات التواصــــل تعكس ارتفــــاع نبرة 
التحــــدي والتهديد لأي جهة أو شــــخص 
يقوم بفرض نقود على انتظار الســــيارات 

ما يحول الشارع إلى الصدام.
ويــــرى مراقبون أن تحميــــل المواطن 
فاتورة التنمية في منطقته السكنية يكرس 
لدى الشارع العشوائية في التخطيط، لأن 
إجبار الناس على دفع مبالغ نظير توقيف 
سياراتهم تحت منازلهم لاستغلال الأموال 
فــــي المشــــروعات التنمويــــة بالمحافظة 
يجعلهــــم أكثــــر كراهيــــة لــــكل مــــا يرتبط 

بالتطوير.
ويؤكــــد هــــؤلاء أن استســــهال إصدار 
قوانيــــن تكرس الجباية علــــى المواطنين 
يبرهن على وجود مســــؤولين يستهويهم 
الولاء للسلطة والتفكير في حلول لأزماتها 
المالية وممارســــة ضغوط مســــتمرة على 

الناس بطريقة لا تتسم بالحكمة.
ويخلص العمدة إلى أن إحدى سوءات 
القانــــون أنه جزء مــــن توصيات صندوق 
النقد الدولي، حيــــث طالب بأن تكون لدى 
كل محافظة قــــدرة مالية خاصة بها بعيدا 
عن الموازنة العامة للدولة، وهناك المزيد 
من التشريعات المقبلة التي تحمّل الناس 
فاتــــورة إنعاش خزانــــة الإدارات المحلية 

بالأموال.

 الربــاط - انطلقت الخميس في المغرب 
حملــــة الانتخابات البرلمانيــــة والمحلية 
المقــــررة فــــي الثامــــن من ســــبتمبر التي 
مــــن شــــأنها أن تفرز حكومــــة جديدة بعد 
انقضــــاء ولايــــة الائتلاف الحالــــي بقيادة 

حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
وتشــــتد المنافســــة على تصدر نتائج 
الانتخابات التشريعية بين حزبي العدالة 
والتنمية والتجمع الوطني للأحرار بقيادة 
وزير الفلاحة عزيز أخنوش. كما يبرز في 
المشهد السياســــي كقوة انتخابية كلٌ من 
حزبــــي الأصالة والمعاصرة والاســــتقلال 

(معارضان).
وعرضت أحزاب عديــــدة مثل الحركة 
الشــــعبية والعدالــــة والتنميــــة والأصالة 
والمعاصــــرة وغيرهــــا مــــن التنظيمــــات 
السياســــية مع بداية الحملــــة الانتخابية 
في برامجها الانتخابية وعودها السابقة 
والتي عجــــزت عن تحقيقها فــــي محاولة 
أخرى لاســــتمالة الناخبين مثــــل محاربة 
الفســــاد، وتقديم دعم مالي مباشر للفقراء 
والتخفيض في فواتير الكهرباء في القرى 
وتحســــين ظروف السكن، وتوسيع شبكة 

المدارس.

وركــــز البرنامــــج الانتخابــــي لحــــزب 
الحركة الشــــعبية المشــــارك في التحالف 
الحكومي على ما أســــماه بـ”إرساء أسس 
العدالة الترابية“ من أجل النهوض بالعالم 
القــــروي وتقليــــص الفــــوارق الاجتماعية 
والمجالية، والحاجة إلى الدعم المباشــــر 
البطالة  ومحاربــــة  المزارعيــــن،  لصغــــار 
وتبسيط حصول الشــــباب على القروض 
الصغرى وتشــــجيع إحــــداث التعاونيات، 

والارتقاء بالمنظومة الصحية.
ولكــــي يتحلــــل مــــن مســــؤولية حزبه 
عــــن تحقيــــق مــــا وعد بــــه خــــلال الولاية 
الســــابقة وجه محمد أوزين عضو المكتب 

السياسي للحزب انتقادات شديدة اللهجة 
للتحالف الحكومي الذي شــــارك فيه حزبه 
بقيادة العدالة والتنمية، معتبرا أن حزبه 

خرج ”محبطا“ من هذه التجربة.
للشــــباب  الســــابق  الوزيــــر  وعبــــر 
والرياضة خلال تقديم البرنامج الانتخابي 
للحزب عن عجز حزبه عن تجســــيد رؤيته 
خلال المشــــاركة فــــي التحالف الحكومي، 
مرجعا هذا العجز إلى ما وصفه بـ”البلقنة 
الحكومية“، وقال ”لم نســــتطع على ضوء 
البلقنة الحكومية أن ننزل الرؤية الحركية 
المبنية على الإنصــــاف المجالي من أجل 

السعي للمناصفة المجالية“.
ويجمع متابعون على أن جل الأحزاب 
تكــــرر وعــــودا انتخابيــــة لــــم تقــــدر على 
تحقيقها في الولاية الســــابقة، ففي الوقت 
الذي وعــــد حزب الحركة الشــــعبية ضمن 
برنامجــــه الانتخابــــي بتخصيــــص منحة 
بمبلــــغ 1000 درهم (مئة دولار) لكل أســــرة 
معوزة، شــــدد حزب العدالة والتنمية على 
تعميم التعويضات العائلية لفائدة سبعة 
ملايين طفل في ســــن التمدرس، وتوسيع 
الاســــتفادة مــــن التعويــــض عــــن فقــــدان 
الشغل لتشــــمل غير الموظفين سنة 2025، 
والإصــــلاح الشــــامل لسياســــات التحفيز 
الاســــتثماري، ووضع نظام ضريبي أكثر 

عدلا وإنصافا.
العلــــوم  فــــي  الباحثــــة  ولاحظــــت 
السياســــية شــــريفة لمويــــر أن الأحــــزاب 
صبت كل اهتمامها على كيفية الاســــتفادة 
من التغييــــرات التــــي عرفتهــــا القوانين 
الانتخابيــــة، فــــي حيــــن تفتقــــد الكفاءات 
القادرة على طرح مشاريع جديدة تتناسب 
مشــــيرة  المســــتجدة،  التحديات  وطبيعة 
إلــــى أن هذا ما جعــــل البرامج الانتخابية 
للمحطــــة الانتخابية الحالية نســــخة عن 
برامج ووعود ســــابقة لم تنفّذ على أرض 

الواقع.
حديثهــــا  فــــي  لمويــــر  وأوضحــــت 
لـ“العرب“ أن كل هذا راجع بالأســــاس إلى 
موجة الشــــعبوية التــــي عرفتها الأحزاب 
السياســــية التــــي ابتعــــدت عــــن تطبيق 
مقتضيــــات الدســــتور من حيــــث التأطير 

والتكوين لصالح المواطنين.
وفي تقديرها فإن الخلل الذي تعيشه 
الأحـــزاب ســـينعكس علـــى تعاطيها مع 

مختلف القضايـــا والمحطات على أرض 
الواقع.

الوطنــــي  التجمــــع  حــــزب  ووعــــد 
للأحــــرار فــــي برنامجــــه الانتخابي الذي 
أطلقه الجمعــــة، بالعديد مــــن الإجراءات 
الاقتصادية والاجتماعيــــة، بينها إحداث 
لفائــــدة المســــنين،  ”مدخــــول الكرامــــة“ 
وتوفير الضمان الاجتماعي لكل العاملين، 
وتوســــيع نطاق التغطية الصحية لتشمل 
الجميــــع، ومنــــح إعانات عائليــــة عن كل 
طفل، وخلق مليون منصب شــــغل مباشر، 

وتشجيع الإنتاج الوطني.
وتقاطع البرنامــــج الاقتصادي لحزب 
الأصالة والمعاصرة مع الحركة الشعبية 
في التركيز على أهمية الزراعة في ضمان 
الاســــتدامة الاقتصادية والاجتماعية، من 
خــــلال بلورة ميثاق فلاحي وقروي جديد، 
إلــــى جانب الاتجاه نحــــو صناعة حديثة 
قــــادرة على المنافســــة دوليــــا، وصياغة 
خطة لإنقاذ وإنعاش قطاع الســــياحة في 

ظل الجائحة.
وقــــال خبراء فــــي الاقتصــــاد إن جل 
الأحــــزاب المغربيــــة لا تعطــــي البرنامج 
الانتخابــــي الأهمية القصــــوى خصوصا 
في الشــــق الاقتصادي، حيــــث أن صياغة 
متأنيــــة  دراســــة  تســــتدعي  مضامينــــه 
للإحصائيــــات ومــــوارد الدولــــة وكذلــــك 

تصــــورات واقعيــــة عن طبيعــــة مكونات 
الاقتصــــاد الوطني وإمكانياتــــه، وهو ما 
يجعل تلــــك البرامــــج لا تحظــــى بفرصة 
تنفيذهــــا وتظــــل مجرد وعــــود فضفاضة 

بمناسبة الانتخابات.
وربطــــت لمويــــر بيــــن ما جــــاءت به 
فــــي  والتشــــابه  الانتخابيــــة  البرامــــج 
إجراءاتها وواقع المنظومة الحزبية التي 
تسبب تسييرها بمنطق الحزب الفرد في 
طرد الكفاءات وعجزها عن مواكبة الزمن 
الدســــتوري والمشاريع الكبرى، وبالتالي 
عجزت عن تغيير وتطوير أساليب عملها 
بما يســــاهم في الرفع من مســــتوى الأداء 
والسياسات  التشريعات  وجودة  الحزبي 

العمومية.
وبرأيها تميل الأحــــزاب إبان الحملة 
الانتخابية إلى الوعود المستنســــخة عن 

محطات سابقة.
وعنــــد تقديمــــه لبرنامــــج حزبــــه قال 
الكاتــــب الأول لحزب الاتحاد الاشــــتراكي 
إدريس لشــــكر إن الاتحاد ولــــد ”من رحم 
مواجهة الفســــاد، ولم يخلق في المكاتب 
أو فــــي الدهاليز المظلمة“، مشــــددا على 
أن ما طالب بــــه الحزب هيمن على مجمل 
البرامــــج الانتخابيــــة لجميــــع الأحــــزاب 
المشــــاركة في الاســــتحقاقات الانتخابية 

لهذه السنة.

الاتحــــاد  برنامــــج  تشــــابه  ورغــــم 
الاشــــتراكي في عدد من الإجــــراءات التي 
وعد بها مع الأحزاب الأخرى، إلا أنه حاول 
التميــــز عن الآخرين بتعهّده بأنه في حالة 
تصــــدره للانتخابات ســــيقوم بـ“مراجعة 
بوصفها  الدينيــــة،  والبرامــــج  المناهــــج 
أولوية ضرورية ومدخلا تربويا حاســــما 
يستطيع تحسين القدرات الذاتية وتقوية 
البنــــاء المجتمعــــي والرفع من مســــتوى 

التنمية البشرية“.
وأكد الحزب اليســــاري المشــــارك في 
الحكومــــة على أنه ســــيعمل علــــى اعتماد 
تدابيــــر مواكبــــة تأخــــذ بعيــــن الاعتبــــار 
مكونــــات المجتمــــع المدنــــي المتدخلــــة 
فــــي الجانب الديني (التربية الإســــلامية، 
حفــــظ القــــرآن)، وتهم مختلــــف المجالات 
الاجتماعية المدعمة للوظيفة المدرســــية، 

وخاصة الإعلام، والطفولة والشباب.
الاتحــــاد  علــــى  متابعــــون  ويعيــــب 
الاشــــتراكي أنه لــــم يقم بترجمــــة وعوده 
الانتخابيــــة  الجــــولات  فــــي  الانتخابيــــة 
الســــابقة أو مــــن خــــلال موقعــــه داخــــل 
الحكومــــة الحاليــــة، مؤكديــــن أن الاتحاد 
بصــــورة  الظهــــور  يحــــاول  الاشــــتراكي 
المتميــــز عن الأحزاب الأخــــرى في بعض 
الإجــــراءات التي لا تحظــــى بالأولوية عند 

المواطن المغربي.

الأحد 22021/08/29
السنة 44 العدد 12163 أخبار

 باماكو - أعلنت المجموعة الاقتصادية 
لـــدول غـــرب أفريقيـــا أنّ ســـلطات مالي 
رفعت الجمعة ”كل الإجراءات التقييدية“ 
المفروضة على الرئيس السابق ورئيس 
الوزراء الانتقاليين با نداو ومختار وان، 
اللذيـــن أطاحهمـــا الجيش فـــي 24 مايو 

وفرض عليهما إقامة جبرية.
وقالت المجموعـــة في بيان الجمعة، 
إن اللجنـــة التي تـــم تشـــكيلها لمتابعة 
الانتقـــال بعد الانقلاب العســـكري الأول 
الذي وقع في أغسطس سنة 2020 ”ترحب 
بقرار الحكومـــة رفع جميـــع الإجراءات 

التقييدية“ ضد نداو ووان.
واعتقـــل الرجـــلان فـــي 24 مايو في 
انقلاب ثـــان بقيادة الكولونيل أســـيمي 
غوتا والعســـكريين الذيـــن وصلوا إلى 
الســـلطة في انقلاب في 18 أغسطس في 

العام نفسه.
وتوصل نداو ووان إلى اتفاق بشـــأن 
حكومـــة جديدة لا تضم شـــخصيات من 

المجلس العسكري.
وأكدت الحكومـــة المالية في تغريدة 
على تويتر مساء الجمعة أنها ”استقبلت 
بترحيب مهمة المساعي الحميدة“ للجنة 

متابعة المرحلة الانتقالية.
وعبـــرت عـــن ”ارتياحهـــا للنتيجـــة 
السارة للخطوات التي قامت بها اللجنة 
لمراقبـــة المرحلة الانتقالية،  المذكورة“ 
والتي أدت إلـــى ”رفع إجراءات المراقبة 
على  الخاصـــة التي كانـــت مفروضـــة“ 

الرئيس ورئيس الحكومة السابقين.
وأكـــدت الحكومة ”ضـــرورة احترام 
الالتزامـــات التـــي تعهدت بهـــا الجهات 
الفاعلة المعنية لإظهار روح المسؤولية 
واحترام  الوطنية  بالمصلحـــة  والالتزام 
القانـــون والامتنـــاع عـــن أي عمل يمكن 
أن يؤثـــر على ســـير العمليـــة الانتقالية 

بسلاسة“.
وأكد رئيس الوزراء الانتقالي السابق 
مختار في بيان الجمعة، أنه ”كان سعيدا 
لاستعادة حق أساســـي منصوص عليه 

في دستورنا، حق التنقل“ بحرية.
وعبـــر عـــن شـــكره للجنـــة مراقبـــة 
المرحلـــة الانتقاليـــة التي ســـمح عملها 

بـ“تسوية وضع صعب“.
وكان إقصـــاء الرجليـــن قدم رســـميا 
على أنه استقالة. ومنذ ذلك الحين انتزع 
أســـيمي غويتا مهام الرئيـــس الانتقالي 

وعين رئيسا جديدا للوزراء.
وكان بـــا نـــداو ومختـــار وان قيـــد 
إقامـــة جبرية لم تســـم كذلـــك علنا، كما 
قالـــت مصادر كانت علـــى اتصال بهما. 
وتحدثت الســـلطات عن ضـــرورة تأمين 

حماية لهما.
وقـــال محاميهما مامادو إســـماعيل 
كوناتـــي أنهمـــا لجآ إلى محكمـــة العدل 
التابعـــة للمجموعـــة الاقتصاديـــة لدول 
غـــرب أفريقيا، موضحا أن هذه المحكمة 
أمهلـــت الحكومة المالية حتى الســـبت 

لتبرير الوضع.

رفع القيود 
عن الرئيس ومسؤولين 

سابقين في مالي

أحمد حافظ

الأحزاب المغربية تغرق في موجة جديدة 
من الشعبوية مع اقتراب الانتخابات

لا شيء غير الوعود الفضفاضة

الأحزاب تستنسخ وعودا انتخابية لم تقدر على تحقيقها سابقا
مع انطلاق حملة الانتخابات البرلمانية والمحلية في المغرب، تحاول الأحزاب 
استمالة الناخبين بإغراقهم بالوعود التي عجزت عن تحقيقها في السابق، 
ــــــرى الحفاظ على مواقعهــــــا، يتوقع متابعون أن  وفيمــــــا تريد الأحزاب الكب
يعاقب الشــــــارع نخبه السياسية في الانتخابات المرتقبة في ظل الفشل في 

تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.

الأحزاب المغربية 
عجزت عن تطوير 

أساليب عملها

شريفة لموير

تأجير شوارع القاهرة لمالكي السيارات يثير سخطا ضد الحكومة

القوانين الحكومية باتت تفتقد للدعم الشعبي

محمد ماموني العلوي

قانون انتظار السيارات 
مصيره التجميد 

ووضعه في الأدراج

كريم العمدة

 


